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متى تم تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد؟
دخـــل النظام الجديد حيز النفاذ بعد 120 يوم من تاريخ نشـــره في الجريدة الرســـمية. 
وحيـــث نُشـــر النظـــام الجديد فـــي صحيفـــة أم القرى بتاريـــخ 1440/11/29هــــ )الأول 
مـــن أغســـطس 2019م(، فقد نفذ النظـــام بتاريخ 1441/4/4هـ )الأول من ديســـمبر 
2019م(  . واســـتثناءً من ذلك، فإنه يتم اســـتمرار العمل بالمواد )الحادية والســـتين، 
والثانيـــة والســـتين، والثالثة والســـتين( مـــن النظام القديم وبالفصل )التاســـع عشـــر( 
مـــن لائحته التنفيذية المتعلق بتنظيم قواعد تأجير العقارات الحكومية واســـتثمارها 
ومـــا يرتبـــط بذلـــك مـــن أحـــكام، إلـــى حيـــن صـــدور النظـــام الخـــاص بتأجيـــر العقـــارات 

واســـتثماراتها والعمل به.

ما هو نطاق تطبيق النظام الجديد؟ 
يطبـــق النظـــام الجديد علـــى جميع الجهـــات الحكومية، وتشـــمل الـــوزارات والأجهزة 
الحكوميـــة والهيئـــات والمصالـــح والمؤسســـات العامـــة والأجهـــزة ذات الشـــخصية 
المعنوية العامة المســـتقل. والشـــركات التي تنفذ الأعمال والمشـــتريات بالنيابة عن 
الجهـــات الحكوميـــة ، واســـتثناءً مـــن ذلك، فإنـــه فيما يخـــص مبادرات برامـــج تحقيق 

الرؤيـــة يتم الاســـتمرار في تطبيـــق الضوابط.
رقـــم  الســـامي  بالأمـــر  عليهـــا  الموافـــق  الرؤيـــة  برامـــج  مبـــادرات  أعمـــال  اســـتثناء 
)11503( وتاريـــخ 1439/3/9هـ والمعدلة بالأمرين الســـاميين رقـــم )34774( وتاريخ 
1440/6/22هــــ ورقـــم )24492(وتاريـــخ 1442/5/3هــــ حتـــى نهايـــة العـــام المالـــي 

)1443-1442هــــ(.
تلتـــزم الشـــركات التي تملك الدولـــة أكثر من )51%( من رأس مالهـــا بالأخذ بالمبادئ 
النزاهـــة  يحقـــق  بمـــا  وتنفيذهـــا  والمشـــتريات  الأعمـــال  لطـــرح  العامـــة  والقواعـــد 
والشـــفافية والحصـــول علـــى أســـعار تنافســـية عادلـــة، وإعطـــاء أفضليـــة للمحتـــوى 
المحلي والمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات 
العامة بالتنســـيق مع المؤسســـة العامـــة للتأمينات الاجتماعية والمؤسســـة العامة 

للتقاعد.

هـــل يتـــم تطبيـــق النظـــام الجديد علـــى الأعمـــال والمشـــتريات القائمة قبـــل نفاذ 
الجديد؟ النظـــام 

فيمـــا يتعلـــق بالأعمال والمشـــتريات التي تمت الترســـية وتوقيع عقود بشـــأنها قبل 
نفـــاذ النظـــام الجديـــد، فإنّها لا تخضع للنظـــام الجديد، مع مراعـــاة ما يلي: 

1- يكـــون النظـــر في طلبـــات تمديد العقـــود ومعالجة حالات التأخـــر فيما يخص تلك 
الأعمـــال والمشـــتريات وفقاً لأحكام النظـــام الجديد، على أن تســـتكمل وزارة المالية 
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مـــا لديها مـــن طلبات ســـابقة لصـــدور النظام الجديـــد وفق الإجـــراءات المعمول 
بها ســـابقاً .

2- تســـتمر اللجنـــة المشـــكلة بموجـــب المـــادة )الثامنـــة والســـبعين( مـــن النظام 
القديـــم، فـــي النظر في طلبـــات تعويض المقاوليـــن والمتعهدين ومنـــع التعامل 
معهـــم، المقيـــدة لديها قبل نفاذ النظام الجديـــد إلى أن يفصل في تلك الطلبات 

بشـــكل نهائي .
فيمـــا يتعلـــق بالأعمال والمشـــتريات التي طرحت قبـــل نفاذ النظـــام الجديد ولم 
تتـــم الترســـية بشـــأنها إلا بعد نفاذ النظـــام الجديـــد، فإنّها تخضع للنظـــام القديم 

إلا فيمـــا يخـــص الأحـــكام الآتية من النظـــام الجديد : 
للجهـــة الحكوميـــة تقديـــم الدفعات مباشـــرة إلى المقـــاول أو المتعهـــد أو المورد 	 

مـــن الباطـــن وفقـــاً لما هـــو موضح فـــي النظام الجديـــد ولائحتـــه التنفيذية.
تقـــوم الجهـــة الحكومية بتقييم المتعاقدين وفقاً لأحـــكام النظام الجديد ولائحته 	 

التنفيذية. 
تلتـــزم الجهـــات الحكوميـــة فـــي جميـــع إجراءاتهـــا باســـتخدام البوابـــة الإلكترونيـــة 	 

)اعتمـــاد( مـــن تاريـــخ نفـــاذ النظـــام الجديـــد وبمـــا لا يؤثـــر علـــى مـــا تـــم اتخـــاذه من 
إجـــراءات ســـابقة أو حقـــوق المتنافســـين.

تحـــل النزاعـــات الفنيـــة مـــن خـــال مجلـــس حـــل النزاعـــات وفقـــاً للمادة )الخامســـة 	 
والخمســـين بعـــد المائـــة( مـــن الائحـــة التنفيذية. 

هـــل يتـــم تدريب موظفي المشـــتريات فـــي الجهـــات الحكومية على اســـتخدام 
النظـــام الجديد؟

يقـــدم مركز تحقيق كفـــاءة الإنفاق العديد مـــن البرامج التدريبيـــة لأحكام النظام 
الجديـــد، كمـــا تقـــوم وزارة الماليـــة بالتدريـــب علـــى البوابـــة الإلكترونيـــة )اعتماد( 
وتوفـــر الـــوزارة بعـــض المـــواد الداعمـــة مثـــل الدليـــل الإرشـــادي لإجـــراء عمليـــة 

المشـــتريات بجانبيـــه الإجرائـــي والتقني. 

ما هي أبرز اختلافات النظام الجديد عن النظام القديم؟ 
تبـــرز اختلافـــات النظـــام الجديـــد مـــن خلال اســـتحداث بعـــض الإجـــراءات الجديدة 
للأعمـــال  المســـبق  التخطيـــط  إجـــراء  مثـــل  الحكوميـــة،  والمشـــتريات  للأعمـــال 
والمشـــتريات لـــدى الجهـــة الحكوميـــة، ومراجعـــة مركـــز تحقيـــق كفـــاءة الإنفـــاق 
للكراســـات قبـــل طرحها، وإضافة فترة للتوقف لاســـتقبال تظلمات المتنافســـين 
بعـــد صـــدور قـــرار الترســـية والإعـــلان عنـــه، وتطويـــر آليـــة لتقييـــم المتعاقـــد مع 
الجهـــة الحكوميـــة. كمـــا تـــم اســـتحداث أســـاليب جديـــدة للتعاقـــد فـــي النظـــام 
الجديد، كالمزايدة العكســـية، والاتفاقيات الإطارية والمســـابقة، وتعزيز مستوى 
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الشـــفافية فـــي الإجـــراءات الحكومية مـــن خلال لائحـــة لتنظيم تعـــارض المصالح 
بشـــأن تطبيق أحـــكام النظـــام ولائحة لتنظيم ســـلوكيات وأخـــلاق القائمين على 

النظام. تطبيـــق 

هل على الجهات الحكومية نشر خطط أعمالها ومشترياتها السنوية؟
نعم، على كل جهة حكومية نشـــر خطة أعمالها ومشـــترياتها الســـنوية – باستثناء 
الأعمال والمشـــتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأســـلحة والمعدات العسكرية 
– علـــى موقعها الإلكتروني وفـــي البوابة الإلكترونية )اعتمـــاد( خلال الربع الأول 
مـــن كل ســـنة ماليـــة، علـــى أن تشـــمل الخطة بحـــد أدنى نـــوع وطبيعـــة الأعمال 
والمشـــتريات ومـــكان تنفيذها وأســـلوب الطـــرح والتعاقد. ويســـتمر النشـــر حتى 
طـــرح الأعمـــال، كمـــا يجب تحديث الخطة بشـــكل مســـتمر ولا يترتـــب على الجهة 

الحكوميـــة أي التزام جراء هذا النشـــر.

هـــل يجب علـــى الجهات الحكومية عـــرض جميع أعمالها ومشـــترياتها على مركز 
تحقيـــق كفاءة الإنفاق؟

نعـــم، علـــى كل جهـــة حكوميـــة قبل إجـــراء التأهيل المســـبق – إن وجـــد – أو قبل 
طـــرح مشـــاريعها أو أعمالهـــا عرض دراســـة الجـــدوى والتكلفة التقديريـــة ووثائق 
المنافســـة ووثائـــق التأهيـــل المســـبق – إن وجـــدت – ومـــا اتخذتـــه مـــن إجراءات 
بشـــأن تلـــك الأعمـــال والمشـــتريات التـــي تزيـــد تكلفتهـــا التقديريـــة عـــن )خمســـة 
وعشـــرون مليون ريال( علـــى مركز تحقيق كفاءة الإنفـــاق لمراجعتها. أما الأعمال 
والمشـــتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على )خمســـة وعشـــرون مليون( ريالًا 
أو التـــي تنطـــوي علـــى حالة طارئـــة أو عاجلة )حســـبما عرفهما النظـــام(، فيكتفى 

بإشـــعار مركـــز تحقيـــق كفاءة الإنفـــاق بما تم في شـــأنها. 

مـــا هـــي مـــدة مراجعـــة عـــرض دراســـة الجـــدوى والتكلفـــة التقديريـــة ووثائـــق 
المنافســـة ووثائـــق التأهيـــل المســـبق من قبل مركـــز تحقيق كفـــاءة الإنفاق؟

علـــى مركـــز تحقيق كفـــاءة الإنفـــاق مراجعة مـــا تعرضه الجهـــة الحكوميـــة، والرد 
خـــلال مـــدة لا تتجـــاوز خمســـة عشـــر يـــوم عمل مـــن تاريـــخ ورودهـــا، فإن لـــم يرد 

خـــلال تلك المـــدة عـــدّ موافقاً.

هـــل الجهات الحكوميـــة ملزمة باتباع توصيـــات وتعديلات مركـــز تحقيق كفاءة 
الإنفاق حول وثائق المنافســـة؟

نعـــم، علـــى كل جهة حكومية الالتـــزام بتوصيـــات وتعديلات مركـــز تحقيق كفاءة 
الإنفاق حـــول جميع وثائق المنافســـة.
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ماهي آلية تحديد أسلوب التعاقد الأنسب من قبل الجهة الحكومية؟
الأصـــل هـــو أن تطـــرح جميـــع الأعمـــال والمشـــتريات فـــي منافســـة عامـــة، عـــدا 
مـــا يســـتثنى منهـــا بموجـــب أحـــكام النظـــام ولائحتـــه التنفيذيـــة . ويجـــوز للجهـــة 
الحكومية تحديد أســـلوب التعاقد الأنســـب عند تحقق كافة شـــروطه المذكورة 

فـــي النظـــام ولائحتـــه التنفيذية.

هـــل تتوقـــف إجـــراءات المشـــتريات في حـــال حـــدوث عطـــل تقني فـــي البوابة 
)اعتماد(؟ الإلكترونيـــة 

عنـــد حـــدوث عطل تقني في البوابـــة الإلكترونية )اعتماد(، يُمـــدد الإجراء المتعذر 
تنفيـــذه لمـــدة تماثل مدة التعطل. فإذا اســـتمر العطل لمدة تزيـــد عن ثلاثة أيام 
متصلـــة، تعيّـــن تنفيذه بشـــكل ورقي، على أن ترفع الجهـــة الحكومية ما تم عمله 

مـــن إجراءات بشـــكل يدوي على البوابة فـــور زوال العطل .

هـــل يجـــب علـــى الجهـــات الحكوميـــة إجـــراء التأهيل المســـبق واللاحـــق لجميع 
؟ تها يا مشتر

لا يجـــب ذلـــك فـــي جميع المشـــتريات، حيث حـــددت اللائحـــة التنفيذية الشـــروط 
والضوابـــط لإجـــراء التأهيـــل المســـبق واللاحق وهـــي على النحـــو التالي: 

1. التأهيل المسبق
- للجهـــة الحكوميـــة إجراء تأهيل مســـبق في المشـــاريع الكبـــرى أو المعقدة أو ذات 
التكلفـــة المرتفعـــة التـــي تزيـــد تكلفتهـــا التقديريـــة )خمســـين مليـــون( ريال، باســـتثناء 
الأعمال والمشـــتريات التي يتم التعاقد عليها بأســـلوبي الشـــراء المباشـــر والمسابقة 

أو الأعمـــال التـــي لا تتجـــاوز مبلغ )مائة ألـــف( ريال،
- فـــي حـــال قامـــت الجهـــة الحكوميـــة بتأهيـــل مســـبق لمتنافـــس فيجـــوز لهـــا عدم 
القيـــام بتأهيـــل ذلـــك المتنافـــس فـــي الأعمال والمشـــتريات المشـــابهة شـــريطة ألّا 

يكـــون قـــد مضـــى أكثـــر من عـــام علـــى التأهيل المســـبق.
2. التأهيل اللاحق

- يجـــب إجـــراء تأهيـــل لاحق لصاحب العرض الفائز في المنافســـة الذي ســـبق تأهيله 
لهـــا تأهيـــاً مســـبقاً، متـــى كانـــت المدة بيـــن إجـــراء التأهيل المســـبق والترســـية تزيد 

علـــى )ســـنة(، وذلك للتأكـــد من اســـتمرار مؤهاته.
- يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة إجراء تأهيـــل لاحق فـــي الأعمال والمشـــتريات التي 
لـــم يتـــم إجراء تأهيل مســـبق لهـــا، باســـتثناء الأعمال والمشـــتريات التي يتـــم التعاقد 
عليها بأســـلوبي الشـــراء المباشـــر والمســـابقة أو الأعمـــال التي لا تتجـــاوز مبلغ )مائة 

ألـــف( ريال.
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ما هو المقصود بـمصطلح )الأسعار السائدة(؟ 
يقصد بها الســـعر الحالي في الســـوق الذي يتم تقديمه لشـــراء أو بيع ســـلعة أو 
خدمـــة. ومتـــى اتفقـــت تلك الأســـعار وكانـــت هي الأغلب في ســـعر الســـلعة أو 

الخدمة كانت ســـائدة.

ماهي آلية طرح المنافسات عن طريق المزايدة العكسية الإلكترونية؟
المزايـــدة العكســـية الإلكترونيـــة هي أســـلوب إلكتروني لتقديم عـــروض مخفضة 
تعاقبياً خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض ســـعراً . وتســـتخدم الجهات 
الحكوميـــة أســـلوب المزايدة العكســـية الإلكترونية لشـــراء الســـلع المتوفرة لدى 
أكثـــر مـــن مـــورد أو متعهـــد أو مقـــدم خدمـــة، وذلـــك وفقـــاً للشـــروط والضوابط 
المحـــددة فـــي النظـــام ولائحتـــه التنفيذيـــة، ومنها على ســـبيل المثـــال لا الحصر 
ألا تتجـــاوز تكلفـــة المزايـــدة )خمســـة ملاييـــن( ريـــال، وأن تقتصـــر المزايـــدة علـــى 
الســـلع الجاهـــزة المتوفـــرة فـــي الســـوق، وألا يقل عدد المتنافســـين عـــن ثلاثة، 
وأن يقـــدم الراغبـــون فـــي دخـــول المزايـــدة ضمانـــاً ابتدائيـــاً وفقـــاً لما تنـــص عليه 
شـــروط المزايـــدة. وتســـتند معايير الترســـية فـــي المزايـــدة العكســـية الإلكترونية 

إلـــى الســـعر، ويكـــون العـــرض الفائز هـــو أقل العروض ســـعراً. 

العكســـية  المزايـــدة  فـــي  للدخـــول  الابتدائـــي  الضمـــان  قيمـــة  تحـــدد  كيـــف 
تقديمـــه؟ ووقـــت  آليـــة  هـــي  ومـــا  الإلكترونيـــة، 

تتـــراوح نســـبة الضمـــان الابتدائـــي من )1%( إلـــى )2%( من قيمة العـــرض ، وذلك 
وفقـــاً لمـــا تحـــدده شـــروط المزايـــدة. ويتـــم تقديـــم الضمان عنـــد تقديـــم العرض 

الأولي.

مـــاذا يقصـــد بـ)الســـلع الجاهـــزة المتوفـــرة في الســـوق( التـــي ذكرتهـــا المادة 
العكســـية  المزايـــدة  لإجـــراء  التنفيذيـــة  اللائحـــة  مـــن  والخمســـون(  )الرابعـــة 

الإلكترونيـــة؟ 
أي الســـلع التي تتوفر لدى عديد من الموردين أو المتعهدين أو مقدمي الخدمة 
فـــي الســـوق دون الحاجة إلـــى مزيد من الوقـــت أو الجهد لتوريدهـــا بحيث يمكن 
توفيرهـــا للجهة فور الترســـية، ذلك أن المزايدة العكســـية الإلكترونية يفترض بها 
أن تُجـــرى في مثل هذه الســـلع لضمـــان وجود أكبر قدر من التنافس على الســـعر 

المزايدة.   أثناء  الأفضل 



7الأسئلة الشائعة حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

ماهي آلية طرح المنافسات على مرحلتين؟
هـــي منافســـة يجـــوز للجهـــة الحكوميـــة طرحهـــا علـــى مرحلتيـــن إذا تعـــذر تحديد 
المواصفـــات الفنيـــة والشـــروط التعاقدية النهائيـــة تحديداً كاملًا ودقيقاً بســـبب 
الطبيعـــة المعقـــدة والتخصصيـــة لبعـــض أعمـــال المشـــتريات . وتقـــوم الجهـــة 
الحكوميـــة فـــي المرحلـــة الأولـــى بذكـــر وصف عـــام عن طبيعـــة المشـــروع وفقاً 
لمـــا ورد فـــي اللائحـــة التنفيذيـــة، وتســـتقبل اقتراحـــات المتقدميـــن الفنية فقط، 
ويجـــوز للجهـــة أن تطلـــب من المتنافســـين – دون إلزامهم بذلك – تقديم أســـعار 
استرشـــادية أو حـــدود ســـعرية علـــى ألّا يتم إلزامهم بهـــا في المرحلـــة الثانية ولا 

يتـــم تقييمهـــم بنـــاءً على هذه الأســـعار.
أمـــا فـــي المرحلـــة الثانيـــة، فتقـــوم الجهـــة بإعـــداد وتعديـــل المواصفـــات الفنيـــة 
وتجهيـــز وثائـــق المنافســـة ومعاييـــر التقديـــم، بنـــاءً على مـــا تم التوصـــل إليه في 
المرحلـــة الأولـــى، ومـــن ثـــم إرســـال الدعـــوات لأصحـــاب العـــروض الذيـــن اجتـــازوا 

المرحلـــة الأولـــى لتقديـــم عروضهـــم . 

في أســـلوب المنافســـة علـــى مرحلتين، هل تعرض كراســـة المرحلـــة الأولى أم 
الثانية علـــى مركز تحقيـــق كفاءة الإنفـــاق لمراجعتها؟ 

تقـــوم الجهـــة بعـــرض كافـــة وثائـــق المنافســـة بمـــا يتضمـــن كراســـة الشـــروط 
والمواصفـــات للمرحلـــة الثانية على مركـــز تحقيق كفاءة الإنفـــاق، حيث أن وثائق 
المنافســـة فـــي المرحلـــة الأولى هي عبـــارة عـــن مواصفات عامة وفهـــم مبدئي 

والمشـــتريات. للأعمال 

ما هـــو الفرق بين نوعي الاتفاقيـــة الإطارية المفتوحـــة والمغلقة، وهل هناك 
ضوابط تحـــدد اختيار نوعها؟

الاتفاقية الإطارية المفتوحة يسمح فيها – بعد إبرام الاتفاقية ووفقًا لشروطها 
– بانضمـــام مقاوليـــن أو متعهديـــن أو موردين جدد بصفتهـــم أطرافًا فيها، وذلك 
علـــى عكـــس الاتفاقيـــة الإطاريـــة المغلقة التي لا يجـــوز فيها الانضمـــام . كما أن 
الاتفاقيـــة الإطارية المفتوحة يجب ألا تتجاوز مدتها )أربع( ســـنوات، أما الاتفاقية 
الإطاريـــة المغلقـــة فيجب ألا تتجـــاوز مدتها )ثلاث( ســـنوات . ويتـــم تحديد النوع 

الأنســـب للاتفاقية الإطارية حســـب ما تـــراه الجهة الحكومية.
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هـــل يمكن للجهـــة الحكومية أن تقوم بإبـــرام اتفاقيات إطاريـــة خاصة بها أم أن 
توقيـــع الاتفاقيـــات هو من اختصـــاص مركز تحقيق كفـــاءة الإنفاق فقط؟

يمكـــن للجهة الحكوميـــة التعاقد من خلال الاتفاقيات الإطارية إذا ظهرت الحاجة 
المتكررة لبعض الســـلع أو الأعمال أو الخدمات، أو إذا كان من المتوقع مستقبلًا 
وجـــود حاجة إلى شـــراء الســـلع والخدمـــات نظـــرًا لطبيعة الســـلع والخدمات ذات 
الصلـــة ، وذلـــك بشـــرط ألا تكـــون من ضمـــن قائمة الســـلع والخدمـــات التي عقد 

مركز تحقيـــق كفاءة الإنفاق اتفاقيات إطارية بشـــأنها. 
وفـــي حال رغبة الجهـــة الحكومية بتوقيع اتفاقية إطارية على الســـلع والخدمات 

التـــي أبرم المركز بشـــأنها اتفاقية إطارية فيجب أخذ موافقة المركز المســـبقة. 

مـــا هي طريقة إجراء المنافســـة المغلقـــة بين أطراف الاتفاقيـــة الإطارية التي 
تـــم ذكرها في المادة )الثالثة والخمســـون( من اللائحـــة التنفيذية؟

أي أن يطلب منهم -دون غيرهم- تقديم عروضهم لتنفيذ الأعمال والمشـــتريات 
محل الاتفاقية الإطارية، بما يتماشـــى مع الشـــروط المتفق عليها في الاتفاقية، 

ويتم اختيار صاحب العرض الأفضل ســـعرًا.

ماهـــي طريقـــة انضمام الجهة الحكوميـــة للاتفاقية الإطاريـــة المبرمة من قبل 
مركـــز تحقيق كفاءة الإنفاق كمســـتفيد؟

إن جميـــع الجهـــات الحكوميـــة هـــي جهـــات مســـتفيدة مـــن الاتفاقيـــات الإطارية 
التـــي يبرمهـــا مركـــز تحقيـــق كفـــاءة الإنفـــاق، وعليـــه تقـــوم الجهـــات الحكوميـــة 
بإصـــدار أوامـــر الشـــراء وفقـــاً لأحـــكام الاتفاقيـــة المبرمـــة مـــن قبل مركـــز تحقيق 

الإنفاق. كفـــاءة 

مـــن هـــي الجهة المســـؤولة عـــن تطبيـــق الغرامـــات المحـــددة فـــي الاتفاقية 
الإطاريـــة المبرمـــة مـــن قبـــل مركـــز تحقيـــق كفـــاءة الإنفاق؟

الإطاريـــة  الاتفاقيـــة  أطـــراف  بيـــن  للعلاقـــة  المنظمـــة  القواعـــد  توضيـــح  يتـــم 
والإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا عنـــد حدوث أي خـــلاف بينهم فـــي شـــروط الاتفاقية .

هل هناك حد أدنى لمدة الاتفاقية الإطارية؟
لـــم يحـــدد النظـــام أو اللائحـــة التنفيذيـــة حـــدًا أدنـــى لمـــدة الاتفاقيـــة الإطاريـــة، 
بـــل يوجـــد حد أعلـــى وهـــو ألّا تتجاوز مـــدة الاتفاقيـــة الإطاريـــة المفتوحـــة )أربع( 

ســـنوات، ولا تتجـــاوز مـــدة الاتفاقيـــة الإطاريـــة المغلقـــة )ثـــلاث( ســـنوات .



9الأسئلة الشائعة حول نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد

هـــل تخضع الأعمال الاستشـــارية لإجـــراءات وضوابط المنافســـة المحدودة من 
حيـــث المدد والقيمـــة التقديرية لها؟

الأعمـــال الاستشـــارية هـــي أحـــد الحـــالات التـــي يجـــوز فيهـــا إجـــراء المنافســـة 
المحـــدودة ، وذلـــك وفقـــاً للضوابـــط التـــي حددتهـــا اللائحـــة التنفيذيـــة، ومنهـــا 
علـــى ســـبيل المثال لا الحصـــر أن يتم دعوة )خمســـة( مكاتب علـــى الأقل للتقدم 
للأعمـــال الاستشـــارية وأن تقـــوم الجهـــة الحكومية بتســـجيل مقدمـــي الخدمات 

الاستشـــارية عبـــر البوابـــة الإلكترونيـــة )اعتمـــاد( .

فـــي حال كان الطرح بأســـلوب المنافســـة العامة ولم يقـــدم إلا عرض واحد فما 
المتبع؟ الإجراء 

إذا لـــم يقـــدم إلا عـــرض واحـــد، أو قدمت عـــدة عروض واتضـــح أنها غيـــر مطابقة 
لوثائـــق المنافســـة عـــدا عـــرض واحـــد فـــلا يجوز قبـــول هـــذا العـــرض إلا إذا كانت 
أســـعاره مماثلـــة للأســـعار الســـائدة فـــي الســـوق وبعـــد موافقـــة رئيـــس الجهـــة 

الحكوميـــة. 

ما هي آلية طرح المنافسات وفق أسلوب المسابقة؟
يكـــون تعاقد الجهة الحكومية بأســـلوب المســـابقة إذا كان الهدف الحصول على 
أفضـــل تصاميـــم أو مخططـــات أو مجســـمات أو غيـــر ذلـــك مـــن الأعمـــال الفنيـــة 
والفكريـــة وفقـــاً للضوابـــط التـــي حددتهـــا اللائحـــة التنفيذيـــة، ومنها على ســـبيل 
المثـــال لا الحصر أن تقوم لجنة فحص العـــروض بفحص العروض المقدمة واختيار 
العـــروض الفائـــزة، وأن تكـــون الملكية الفكريـــة لمحتويات العـــروض الفائزة للجهة 

الحكوميـــة ذات الصلة .

هل يسمح لغير الأفراد بالتسجيل في مسابقة تطرحها الجهة الحكومية؟
نعم، يجوز حيث لم يرد في النظام أو لائحته التنفيذية ما يمنع ذلك.

هل يتطلب الشراء المباشر وجود ثلاث عروض مختلفة على الأقل؟
يجـــوز التعاقد بأســـلوب الشـــراء المباشـــر مـــع مورد أو مقـــاول أو متعهـــد بتوجيه 
دعـــوة مباشـــرة له في الحالات الواردة في النظـــام. ويجب على الجهة الحكومية 
إتاحـــة الفرصة في الشـــراء المباشـــر لأكبـــر عدد مـــن المتعاملين؛ بحيـــث لا يقتصر 
تعاملهـــا علـــى عـــدد محـــدد منهـــم أو أن تتعامل بشـــكل مســـتمر مع شـــركات أو 
مؤسســـات بعينهـــا. كما تلتـــزم الجهة بحفـــظ قوائم لمن يرغب من المؤسســـات 
والشـــركات في التســـجيل لتقديم خدماتهـــم في مختلف الأعمال والمشـــتريات، 
على أن يُعلن عن تلك القوائم بشـــكل مســـتمر وأن يتاح التســـجيل فيها من خلال 

البوابة.
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هل يجوز إجراء عملية شـــراء مباشـــر في الحـــالات التي تزيد التكلفـــة التقديرية 
للأعمال والمشـــتريات فيها عن مائـــة ألف ريال؟

يجوز للجهة الحكومية التعاقد بأســـلوب الشـــراء المباشـــر في حال زادت التكلفة 
التقديريـــة للأعمـــال والمشـــتريات فيهـــا عن مائة ألـــف ريال، وذلك فـــي الحالات 

الآتية:
تأمين مشـــتريات الأســـلحة والمعدات العســـكرية وقطع غيارها، وذلك من خال 	 

الهيئة العامة للصناعات العســـكرية.
إذا كانـــت الأعمـــال والمشـــتريات متوافـــرة حصرياً لدى متعهد أو مقـــاول أو مورد 	 

واحـــد، ولـــم يكـــن لها بديـــل مقبـــول، وذلك وفقـــاً للضوابـــط الواردة فـــي الائحة 
التنفيذية.

إذا كان اســـتخدام هذا الأســـلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن 	 
معـــه اســـتخدام المنافســـة العامـــة أو المحدودة، وذلـــك وفقاً للضوابـــط الواردة 

النظام.  في 
إذا كانـــت الأعمـــال والمشـــتريات متوافرة لدى مؤسســـة أو جمعيـــة أهلية واحدة 	 

أو كيـــان واحـــد مـــن الكيانـــات غيـــر الهادفـــة إلـــى الربـــح بشـــرط أن تتولى بنفســـها 
القيـــام بمـــا تـــم التعاقـــد عليه ووفقـــاً للضوابـــط الواردة فـــي النظام.

فـــي الحـــالات الطارئـــة )حســـبما عرفهـــا النظـــام بأنهـــا حالـــة يكـــون فيهـــا تهديـــد 	 
الســـامة العامـــة أو الأمـــن العـــام أو الصحـــة العامة جديًـــا وغير متوقـــع، أو يكون 
فيها إخال ينذر بخســـائر الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات 

المنافســـة العاديـــة(، وذلـــك وفقـــاً للضوابط الـــواردة في الائحـــة التنفيذية. 

هل يتطلب أن يكون البت في الترســـية في الشـــراء المباشـــر مـــن رئيس الجهة 
الحكومية؟

تكون صلاحية البت في الشـــراء المباشـــر لرئيس الجهـــة الحكومية، وله التفويض 
فـــي ذلـــك بما لا يزيد عن )ثلاثـــة ملايين( ريال. 

ما هو المقصود بفترة التوقف؟ 
هـــي مـــدة زمنيـــة يجـــب ألا تقل عـــن )خمســـة( أيـــام عمـــل ولا تزيد عن )عشـــرة( 
أيـــام عمل مـــن تاريخ صدور قرار الترســـية والإعلان عنه، وتلتـــزم الجهة الحكومية 
بالإعـــلان عن فتـــرة التوقف من خلال البوابة الإلكترونيـــة )اعتماد( بهدف تمكين 

المتنافســـين مـــن التظلم من قرار الترســـية.  
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فـــي حـــال قامت الجهـــة الحكومية بالتعديـــل على وثائق المنافســـة، هل تقوم 
الجهـــة بتمديد فتـــرة تقديم العروض؟

نعـــم، يكـــون تمديد فترة تلقي العـــروض إذا توافرت أســـباب مقبولة لذلك؛ ومن 
ذلـــك فـــي حال قامـــت الجهـــة الحكوميـــة بتعديل وثائق المنافســـة وشـــروطها، 

وذلك وفقـــاً للضوابط الـــواردة في اللائحـــة التنفيذية. 

أوضحـــت المادة )الرابعة( من اللائحة التنفيذية شـــروط التعامل مع الأشـــخاص 
الأجانب، فما هو المقصود بالأشـــخاص الأجانب؟ 

يقصـــد بهـــم الأشـــخاص -طبيعييـــن كانـــوا أم معنوييـــن- غيـــر الســـعوديين وغيـــر 
المرخصيـــن مـــن وزارة الاســـتثمار بمزاولـــة نشـــاط اســـتثماري فـــي المملكـــة.

هل يتم إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان الابتدائي؟
نعـــم ولكـــن يلتـــزم صاحب العـــرض- إذا كان من المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
المحليـــة- بدفـــع غرامـــة ماليـــة إلـــى الجهـــة الحكوميـــة تســـاوي قيمـــة الضمـــان 
الابتدائـــي، وذلـــك إذا قام بســـحب عرضه قبل انتهاء مدة ســـريان العروض، أو إذا 

لـــم يقـــدم الضمان النهائـــي في حـــال تمت الترســـية عليه. 
وفـــي حـــال مرور )ســـتين( يوماً من تاريخ ســـحب عرضـــه، أو من تاريـــخ انتهاء مهلة 
تقديـــم الضمـــان النهائـــي دون أن يقـــوم بدفع الغرامـــة المالية المقـــررة، يعاقب 

بمنعـــه مـــن التعامل مع الجهـــات الحكومية لمدة ســـنة.

هل تعفى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان النهائي؟
لا تعفى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم الضمان النهائي. 

ما هي المنشآت المتوسطة والصغيرة المذكورة في النظام؟
المحليـــة بحســـب  الصغـــر والصغيـــرة والمتوســـطة(  )متناهيـــة  المنشـــآت  هـــي 
تصنيـــف الهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة والتـــي لا تقل نســـبة 

ملكيـــة المواطنيـــن فيهـــا عـــن )50%( مـــن رأس مـــال المنشـــأة. 

ماهي أحكام الاعتراض على الترسية من قبل المتنافسين؟
يجـــوز للمتنافس التظلم ضد قرار الترســـية أمام الجهـــة الحكومية خلال فترة 	 

التوقـــف، علـــى ألا تقـــل فترة التوقـــف عن )خمســـة( أيام عمـــل ولا تزيد عن 
)عشـــرة( أيام عمـــل من تاريخ صـــدور قرار الترســـية والإعلان عنه. 

يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة البـــت فـــي التظلم خلال )خمســـة عشـــر( يوم 	 
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عمـــل مـــن تاريـــخ ورود التظلم، فإن مضت تلك الفتـــرة دون البت في التظلم 
رفضاً.  عد 

يجـــوز للمتظلـــم خـــلال )ثلاثة( أيـــام من تاريـــخ إبلاغه بقـــرار رفـــض التظلم، أو 	 
مـــن تاريـــخ مضي فترة التوقـــف دون البت فـــي التظلم؛ أن يتظلـــم إلى لجنة 
النظـــر في تظلمات المتنافســـين من قرار الترســـية المشـــار إليهـــا في المادة 
)السادســـة والثمانـــون( مـــن النظـــام الجديـــد، وأن يقـــدم المتنافـــس -مـــع 
تظلمـــه أمـــام اللجنـــة- ضماناً يســـاوي نصف قيمـــة الضمان الابتدائـــي؛ يعاد 

إليـــه إذا ثبت صحـــة التظلم .
يجـــب علـــى اللجنـــة بعـــد ذلـــك البـــت فيمـــا يـــرد إليهـــا مـــن تظلمـــات وإبلاغ 	 

أصحـــاب الشـــأن خـــلال )خمســـة عشـــر( يـــوم عمـــل مـــن تاريـــخ ورودهـــا إليها، 
وللجنـــة التمديـــد لمـــدة مماثلـــة. 

ما هي آلية وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات؟
تقوم الجهة بدراســـة أســـعار الســـوق بشـــكل دقيق، مراعيةً في ذلك تحديد حد 
أعلـــى للقيمـــة الإجمالية المتوقعـــة للعقد.  كمـــا تقوم الجهـــة الحكومية بوضع 
أســـعار تقديريـــة استرشـــادية للأعمـــال فـــي جـــداول البنـــود والكميـــات الخاصـــة 
بالمنافســـة، مـــع الاســـتعانة بالجهـــاز الفني الذي شـــارك في إعـــداد المواصفات 
وغيـــره مـــن الجهات المتخصصة بالتســـعير، ويجـــب الأخذ فـــي الاعتبار-عند وضع 

الأســـعار- بكافـــة ما يلي:  
الأسعار السائدة في السوق.	 
الأسعار التي سبق التعامل بها. 	 
المرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً.	 
بيانات الأسعار الصادرة عن الجهات المتخصصة، إن وجدت.	 
التكاليـــف التقديريـــة للأعمـــال والمشـــتريات التـــي يعدهـــا مركـــز تحقيـــق كفـــاءة 	 

الإنفـــاق.
أن تعكس الأسعار القيمة الفعلية للأعمال والمشتريات المطروحة.	 
أن توضـــع الأســـعار التقديريـــة فـــي ملـــف إلكتروني مشـــفر يتـــم إرســـاله إلى رئيس 	 

لجنـــة فحـــص العروض قبـــل إعان المنافســـة.  
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مـــا هي الحـــالات التـــي يتم فيهـــا التفاوض مـــع المتنافســـين لتخفيض أســـعار 
عروضهم؟

يجـــوز للجنـــة فحـــص العروض التفـــاوض مع صاحـــب أفضل عرض ثم مـــع من يلي 
من المتنافســـين في الحالتيـــن الآتيتين: 

إذا ارتفع ســـعر أفضل عرض عن الأســـعار السائدة في السوق بشكل ظاهر، تحدد 	 
اللجنـــة مبلـــغ التخفيـــض بمـــا يتفق مـــع تلك الأســـعار، وتطلـــب كتابياً مـــن صاحبه 
تخفيـــض ســـعره، فـــإن امتنع، أو لم يصل بســـعره إلـــى المبلغ المحـــدد، فتتفاوض 
اللجنـــة مـــع صاحـــب العـــرض الذي يليـــه وهكذا مع بقيـــة أصحاب العـــروض إلى أن 

يتـــم التوصل إلى الســـعر المحـــدد، فإن لـــم يُتوصل إليه، تُلغَ المنافســـة. 
إذا زادت قيمـــة أفضـــل عـــرض علـــى المبالـــغ المعتمدة للمشـــروع، تطلـــب اللجنة 	 

كتابيـــاً مـــن صاحبـــه تخفيـــض عرضه بمـــا يتفق مـــع المبالـــع المعتمدة، فـــإن امتنع 
أو لـــم يصـــل بســـعره إلى المبلـــغ المطلوب، فتتفـــاوض اللجنة مـــع صاحب العرض 
الـــذي يليـــه وهكذا مـــع بقية أصحاب العـــروض إلى أن يُتوصل إلى ســـعر يتفق مع 
المبالـــغ المعتمـــدة، فـــإن لم يتـــم التوصل إليـــه، فللجهة الحكوميـــة- بعد موافقة 
مركـــز تحقيـــق كفاءة الإنفاق- إلغاء بعض البنـــود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ 
المعتمـــد، علـــى ألا يؤثـــر ذلـــك علـــى الانتفـــاع بالمشـــروع أو ترتيب العـــروض، فإن 

تعـــذر إلغاء بعـــض بنود المشـــروع أو تخفيضها، تُلغ المنافســـة.  

ماهي اللوائح الداعمة للنظام؟
1- اللائحـــة التنفيذيـــة للنظام الجديد الصادرة بالقـــرار الوزاري رقم )1242( وتاريخ 

1441/3/21هــــ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم )3479( وتاريخ 1441/8/11هـ.
2- لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة والشركات 
المدرجـــة فـــي الســـوق المالية، الصـــادرة بقرار مجلس الـــوزراء رقـــم )245( وتاريخ 

1441/3/29هـ.
3- لائحـــة تنظيـــم تعارض المصالح بشـــأن تطبيق أحكام النظام واللائحة المشـــار 
إليهـــا فـــي النظام الصادرة بقـــرار مجلس الوزراء رقـــم )537( وتاريخ 1441/8/21هـ.
4- لائحـــة تنظيـــم ســـلوكيات وأخلاقيـــات القائميـــن علـــى تطبيق أحـــكام النظام 
واللائحـــة المشـــار إليهـــا فـــي النظام الصـــادرة بقـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )537( 

1441/8/21هـ. وتاريـــخ 
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فـــي حال قدم صاحـــب العرض الفائز الضمـــان النهائي ولم يحضـــر لتوقيع العقد 
خلال المـــدة المحددة، ما هو الإجراء المناســـب؟

إذا تأخـــر المتعاقـــد عـــن الموعـــد المحـــدد لذلك من قبـــل الجهـــة الحكومية دون 
عـــذر مقبـــول، يتـــم إنـــذاره بذلـــك، فإذا لـــم يحضـــر لتوقيـــع العقد خلال )خمســـة 
عشـــر( يومـــاً من تاريخ إنـــذاره، يُنهى التعاقـــد بقرار من صاحـــب الصلاحية، ويصادر 
الضمـــان النهائـــي، دون إخلال بحق الجهـــة الحكومية في الرجـــوع على المتعاقد 
معـــه بالتعويـــض عمـــا لحـــق بها مـــن ضـــرر، وتـــزود اللجنـــة المنصـــوص عليها في 
المـــادة )الثامنـــة والثمانيـــن( مـــن النظـــام بنســـخة مـــن القـــرار؛ للنظـــر فـــي هذه 

المخالفة.  

مـــا هـــو الإجـــراء الصحيح للجهـــة الحكوميـــة في حـــال ورود تظلم وتـــم رفضه؟ 
ومـــا هي المـــدة اللازمـــة حتى تتمكن مـــن اســـتكمال إجـــراءات التعاقد؟

فـــي حـــال ورود التظلـــم إلى الجهة الحكوميـــة وتم رفضه، فـــإنّ الجهة الحكومية 
تســـتكمل إجـــراءات التعاقد خلال المـــدد الزمنية الآتية: 

بعـــد مضـــي )ثاثـــة( أيام مـــن تاريخ إبـــاغ المتظلـــم بقرار رفـــض التظلـــم أو مضي 	 
)خمســـة عشـــر( يوم عمل من تاريـــخ ورود التظلم دون البت فيـــه، وذلك في حال 
عـــدم اســـتئناف المتظلـــم للجنة المشـــار إليهـــا في المـــادة )السادســـة والثمانين( 

من النظـــام الجديد.
بعد رفض التظلم من قبل اللجنة المشـــار إليها في المادة )السادســـة والثمانين( 	 

مـــن النظام الجديد، فـــي حال التظلم أمامها. 
بعـــد مضي مدة )خمســـة عشـــر( يـــوم عمل من تاريـــخ التظلم أمام اللجنة المشـــار 	 

إليهـــا فـــي المـــادة )السادســـة والثمانين( مـــن النظـــام الجديد دون البـــت فيها أو 
تمديـــد المهلة من قبـــل اللجنة.  

هـــل هناك نســـبة محددة من قيمـــة العقد يجـــب الالتزام بها عنـــد التعاقد من 
الباطن؟ 

يشـــترط الحصول على الموافقة المســـبقة من الجهة الحكومية قبل التعاقد 	 
مـــن الباطن، إذا كانت نســـبة الأعمال والمشـــتريات الحكومية المســـندة إلى 

المتعاقـــد مـــن الباطن لا تزيد عـــن )30%( من قيمة العقد.
يشـــترط الحصـــول على الموافقة المســـبقة من مركز تحقيق كفـــاءة الإنفاق 	 

الحكوميـــة  والمشـــتريات  الأعمـــال  نســـبة  كانـــت  إذا  الحكوميـــة،  والجهـــة 
المســـندة إلـــى المتعاقـــد من الباطن تزيـــد )30%( من قيمة العقد. وبشـــرط 
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إســـناد تلـــك الأعمـــال والمشـــتريات إلـــى أكثـــر مـــن متعاقـــد من الباطـــن يتم 
تأهيلهـــم لهـــذا الغرض.

لا يجـــوز إســـناد الأعمـــال والمشـــتريات الحكومية إلـــى المتعاقد مـــن الباطن 	 
إذا كانـــت تلـــك الأعمـــال والمشـــتريات تزيـــد عـــن )50%( بأي حال مـــن الأحوال.    

كيـــف يتم تقييـــم أداء المتعاقد مـــع الجهة الحكومية؟ وهـــل الجهة الحكومية 
ملزمة بإجـــراء التقييم؟

يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة تقييـــم أداء تقييـــم المتعاقـــد معهـــا وذلـــك 	 
باســـتخدام النمـــوذج المعـــد مـــن مركز تحقيـــق كفـــاءة الإنفاق والمتـــاح عبر 

البوابـــة الإلكترونيـــة. 
تختلـــف طبيعـــة تقييـــم أداء المتعاقد بحســـب نوع العقد، وذلـــك على النحو 	 

الآتي: 
 يكـــون التقييـــم فـــي العقـــود ذات التنفيـــذ المســـتمر دوريـــاً وفـــق مـــا توضحـــه . 	

شـــروط مســـتوى الأداء فـــي العقد، وذلـــك بالإضافة إلى إجـــراء التقييم النهائي 
بعـــد تنفيـــذ العقد.

 يكـــون التقييـــم فـــي عقـــود التوريـــد الفوريـــة فـــي نهايـــة العقـــد وبعد اســـتام . 	
الأعمال.

 يكون التقييم في الاتفاقيات الإطارية في كل أمر شـــراء من الجهة الحكومية، . 	
وذلـــك بالإضافـــة إلـــى التقييـــم النهائـــي لمجمـــل أداء المتعاقـــد فـــي الاتفاقية 

الإطارية.
يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة أن تنـــص علـــى المواعيـــد الزمنيـــة لإجـــراء عمليـــات 	 

التقييـــم للمتعاقـــد.
تقـــوم الجهـــة بتبليـــغ المتعاقد بنتيجـــة التقييم وترفعهـــا على البوابـــة الإلكترونية 	 

)اعتمـــاد( ليتـــم تدوينهـــا فـــي ســـجله وذلك بعـــد أن تصبح نتيجـــة التقييـــم نهائية. 
كمـــا تتـــاح نتيجـــة التقييم لبقيـــة الجهـــات الحكومية لاطـــاع عليها.

إذا تكـــرر حصـــول المتعاقد علـــى درجة أقل من )70%( في مســـتوى الأداء لثاث 	 
عقـــود متتاليـــة، يحال إلى اللجنـــة المنصوص عليها في المـــادة )الثامنة والثمانين( 

مـــن النظـــام الجديد للنظر في منـــع التعامل معه.  
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هل يعد سكرتير لجنة فحص العروض أحد أعضائها؟
نصـــت المـــادة )74( مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة علـــى أن )لا يقـــل عـــدد أعضـــاء لجنة 
فحـــص العـــروض -إضافـــة إلـــى رئيســـها- عـــن ثلاثـــة يكـــون مـــن بينهـــم المراقب 
المالـــي، وعضـــو مـــن ذوي التأهيل النظامي، وعضـــو يملك المعرفـــة الفنية في 
طبيعـــة الأعمـــال والمشـــتريات محـــل المنافســـة. وينص فـــي قرار تكويـــن اللجنة 
علـــى تعييـــن نائـــب للرئيس مـــن أعضائها يحل محلـــه عند غيابه، وعضـــو احتياطي 
لـــكل عضـــو في اللجنـــة. ويعـــاد تكوين اللجنـــة وســـكرتيرها كل )ثلاث( ســـنوات(. 

وعليه، فإن سكرتير اللجنة لا يعد أحد أعضاء اللجنة.

هل الشـــركات الحكومية ملزمة بتطبيق أحكام نظام المنافســـات والمشتريات 
الحكومية؟

إن الشـــركات التـــي تملـــك الدولة أكثر مـــن )51%( من رأس مالهـــا، ملزمة بالأخذ 
بالمبـــادئ والقواعـــد العامـــة لطرح الأعمـــال والمشـــتريات وتنفيذهـــا بما يحقق 
النزاهـــة والشـــفافية والحصـــول علـــى أســـعار تنافســـية عادلـــة، وإعطـــاء أفضلية 
للمحتـــوى المحلـــي والمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة وفـــق ضوابـــط يعدهـــا 
صنـــدوق الاســـتثمارات العامـــة بالتنســـيق مـــع المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات 
الاجتماعيـــة والمؤسســـة العامة للتعاقد. أما الشـــركات التي تـــؤدي أعمالًا نيابة 
عـــن الجهات الحكومية -ســـواء كانت مملوكة للجهة الحكومية بأي نســـبة كانت 

أو لـــم تكـــن مملوكة- فهـــي ملزمـــة بتطبيق أحـــكام النظام. 

هـــل تـــم الانتهاء من ضوابـــط معايير تقييم العـــروض المعدة مـــن مركز تحقيق 
الإنفاق؟  كفاءة 

يعكـــف المركـــز علـــى إعداد ضوابـــط معاييـــر تقييم العـــروض، وإلى حيـــن الانتهاء 
مـــن اعتمـــاد هـــذه الضوابـــط، فتقـــوم الجهـــة الحكوميـــة بتقييم العـــروض وفق 

الضوابـــط الـــواردة فـــي اللائحـــة التنفيذية.

فـــي حـــال تعطل المنصة لـــدى أحد المتنافســـين ولم يســـتطع التقـــدم بعرضه 
عبـــر المنصـــة، هل يجوز اســـتلام عرضـــه ورقيًا؟ 

ينبغـــي التفريـــق بيـــن الأعطـــال التـــي تلحـــق بالبوابـــة ذاتهـــا بحيـــث لا يتمكـــن 
المتنافـــس -جـــراء هـــذا العطل- من اســـتخدام البوابة، وبين الأعطـــال التي تكون 

لـــدى المتنافـــس ذاتـــه ولا علاقـــة للمنصـــة بها. 
أمـــا الأعطـــال التـــي تلحق بالبوابـــة، فقد نصت الفقـــرة رقم )1( مـــن المادة )65( 
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مـــن اللائحـــة على جـــواز تقديم العـــروض في مظاريـــف مختومة بواســـطة البريد 
الرســـمي، أو تســـليمها للجهة الحكومية في المكان المحدد لاســـتقبال العروض 
مـــع أخـــذ إيصـــال يبين فيه تاريخ وســـاعة التســـليم؛ وذلـــك في حالة تعـــذر تقديم 
العـــروض مـــن خـــلال البوابـــة وفقـــاً لمـــا توضحه الفقـــرة )2( مـــن المـــادة )8( من 
اللائحـــة. ولا يدخـــل ضمن هذه الآلية الأعطال التـــي لا تكون على علاقة بالبوابة 

الإلكترونيـــة، وإنمـــا هي لدى المســـتخدم ذاتها لأســـباب خاصة به. 

هل يجوز قبول العرض المقدم ورقياً خارج البوابة الإلكترونية؟ 
يلـــزم أن تكـــون جميـــع الإجـــراءات من خـــلال البوابـــة، ويجـــوز قبول العـــروض في 
ظـــروف مختومـــة إذا تعـــذر تقديمهـــا مـــن خـــلال البوابـــة لأســـباب فنيـــة وفقـــاً 

للإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام واللائحـــة. 

هل يجب على الجهة الحكومية تحديد تكلفة تقديرية للمشروع؟
نعـــم يجـــب تحديـــد التكلفـــة التقديريـــة للمشـــروع، ويتـــم إرســـال هـــذه التكلفـــة 
التقديريـــة لرئيـــس لجنـــة فحـــص العروض مشـــفرة، وفي حـــال عدم وضـــع الجهة 

الحكوميـــة للتكلفـــة التقديريـــة للمشـــروع فتلغـــى المنافســـة . 
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تصميـــــــــــم وإخــــــــــــراج
وكالة مركز التواصل والإعلام


